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ــة      ــالة مؤرخـ ــار٥رسـ ــايو / أيـ ــن   ٢٠٠٣مـ ــن مـ ــيس مجلـــس الأمـ ــة إلى رئـ  موجهـ
ــيس ــالقرار     رئـ ــلا بـ ــشأة عمـ ــن المنـ ــة مجلـــس الأمـ ــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣لجنـ بـ
        الإرهاب مكافحة
  ).S/2002/1227 (٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٧أكتب مشيرا إلى رسالتي المؤرخة   
ي المرفـق مـن أنتيغـوا وبربـودا المقـدم           لقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميل ـ        

  ).انظر المرفق) (٢٠٠١ (١٣٧٣ من القرار ٦عملا بالفقرة 
وسأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقهـا كوثيقـة مـن وثـائق مجلـس                      
  .الأمن

  أرياس. إينوثينثيو ف) توقيع(
  رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار

   مكافحة الإرهاببشــأن) ٢٠٠١ (١٣٧٣
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  المرفق
 موجهة إلى رئيس لجنة مجلس      ٢٠٠٣مايو  / أيار ١مذكرة شفوية مؤرخة        

بـشأن مكافحـة الإرهـاب      ) ٢٠٠١ (١٣٧٣الأمن المنشأة عملا بالقرار     
    من البعثة الدائمة لأنتيغوا وبربودا لدى الأمم المتحدة

ــم المتحــدة         ــدى الأم ــودا ل ــوا وبرب ــة لأنتيغ ــة الدائم ــة   تهــدي البعث ــيس لجن ــا إلى رئ تحياته
ــة المؤرخــة       الأمــم ــالرد علــى مــذكرة اللجن /  شــباط٤المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب وتتــشرف ب
  .٢٠٠٣ فبراير

انظـر  (وتتشرف البعثة الدائمة بأن تقدم إلى اللجنة التقريـر التكميلـي لأنتيغـوا وبربـودا                  
  ).الضميمة
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  ضميمة
ابير المتعلقــة بمنــع الإرهــاب التقريــر التكميلــي لأنتيغــوا وبربــودا عــن التــد     

      ومنع تمويله
    أسئلة لجنة مكافحة الإرهاب/الرد على تعليقات    

  ):أ (١الفقرة الفرعية   
، بالتعـــاون الوثيـــق مـــع أمانـــة  ٢٠٠٣فبرايـــر /استـــضافت أنتيغـــوا وبربـــودا في شـــباط   

دى نتـائج   وتمثلت إح ـ . الكمنولث، مؤتمر الجماعة الكاريبية المعني بتشريعات مكافحة الإرهاب       
ذلك النشاط في أن أنتيغوا وبربودا تعكف حاليا على صـياغة قـانون شـامل جديـد متعلـق بمنـع                     

وسيستند هذا القانون إلى قـانون الكمنولـث النمـوذجي المتعلـق بالإرهـاب وسـيلغي                . الإرهاب
وسيتضمن القـانون الجديـد أحكامـا تخـول للـهيئات المـشرفة             . ٢٠٠١قانون منع الإرهاب لعام     

لمعــاملات المــشتبه بــأن لهــا صــلة بالإرهــاب وتبـادل مــا يتــصل بــذلك مــن معلومــات مــع  رصـد ا 
وترد فيمـا يلـي الأحكـام المقترحـة فيمـا يتعلـق بتبـادل تلـك المعلومـات مـع           . السلطات الأجنبية 
  :السلطات الأجنبية

    تبادل المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية  
المشرفة، بطلب من الهيئة المعنية في دولة أجنبية، أن تفصح لتلك الهيئة عـن              يجوز للهيئة     - ١

أية معلومات توجد بحوزتها أو بحوزة أي إدارة أو وكالة حكوميـة أخـرى، وذلـك فيمـا يتعلـق                    
  :بالأمور التالية

ــورطهم في ارتكــاب      )أ(   ــة أو الأشــخاص المــشتبه بت تحركــات الجماعــات الإرهابي
  أعمال إرهابية؛

استخدام الأشخاص المشتبه بتورطهم في ارتكاب أعمال إرهابية لوثـائق سـفر              )ب(  
  مزيفة؛

اتجار الجماعات الإرهابية أو الأشخاص المشتبه بتـورطهم في ارتكـاب أعمـال               )ج(  
  إرهابية بالمتفجرات أو غيرها من معدات القتل أو المواد الحساسة؛

  تصالات؛استخدام الجماعات الإرهابية لتكنولوجيات الا  )د(  

ما لم يكن الكشف عن تلك المعلومات محظورا بموجب حكم قانوني أو مـضرا بـالأمن الـوطني                  
  .أو السلامة العامة في رأي الهيئة المشرفة
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  ):ب (١الفقرة الفرعية   
 جمـع وتـوفير الأمـوال وغيرهـا مـن الأصـول             ٢٠٠١لا يجرم قانون منع الإرهـاب لعـام           

فقــد صُــدِّق عليــه في غــضون ثلاثــة أشــهر بعــد أحــداث   . اببنِيــة اســتخدامها في تمويــل الإره ــ
وانــصب التركيــز في ذلــك الوقــت علــى اتخــاذ تــدابير لمنــع تمويــل    . ٢٠٠١ســبتمبر /أيلــول ١١

ولكن، كان من الواضح حينئـذ أن الحاجـة سـتدعو في المـستقبل إلى تعزيـز وتحـسين                   . الإرهاب
 وضع وتنفيـذ مـا يلـزم مـن الأحكـام            ويجري العمل في الوقت الراهن على     . أحكام هذا القانون  

ــة    ــرة الفرعيـ ــواردة في الفقـ ــيات الـ ــال للتوصـ ــث   ) ب (١للامتثـ ــانون الكمنولـ ــاس قـ ــى أسـ علـ
  :وسيتضمن القانون الأحكام التالية. النموذجي المتعلق بالإرهاب

    توفير أو جمع الممتلكات بقصد ارتكاب أعمال إرهابية  
  كل شخص ــــــــــــ  - ١

  يوفر أو   )أ(  
  يجمع أو   )ب(  
يتيح بأي طريقة مباشرة أو غـير مباشـرة أي ممتلكـات ينـوي أو يعلـم أو لديـه                )ج(  

من المبررات المعقولة ما يجعله يعتقد أنها ستُـستخدم كليـا أو جزئيـا في ارتكـاب عمـل إرهـابي،                     
  .سنوات) ١٠(يكون قد اقترف جريمة ويعاقب في حالة الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز 

 أيـة أحكـام صـريحة تحظـر علـى الأفـراد       ٢٠٠١من قانون منـع الإرهـاب لعـام    ولا يتض   
والكيانــات، مــن غــير المــصارف والمؤســسات الماليــة، إجــراء معــاملات تجاريــة مــع الإرهــابيين    

ويمكن في الوقت الـراهن معالجـة هـذه المـسألة باعتبارهـا نوعـا مـن                 . أشخاصا كانوا أم كيانات   
أصـول أخـرى يكـون فيهـا لإرهـابي أو لتنظـيم إرهـابي نـصيب         أنواع حيـازة ومراقبـة أمـوال أو         

على اعتبار أن إجراء معاملات تجارية في ممتلكات لها صلة بالإرهاب في وقت ما بمثابـة حيـازة                  
 علـى  ٢٠٠١ من قانون منع الإرهـاب لعـام    ٨أو مراقبة لتلك الممتلكات، وتطبيق أحكام البند        

ــسألة  لجــة في مــشروع التــشريعات الجديــدة المتعلقــة     وســتحظى هــذه المــشكلة بالمعا  . تلــك الم
ــانون الكمنولــث النمــوذجي المتعلــق بالإرهــاب     ــستند إلى ق ومــن المزمــع أن  . بالإرهــاب الــتي ت

  :يتضمن مشروع القانون الحكم التالي
  توفير خدمات لارتكاب أعمال إرهابية  
 ذلـك   كل شخص يوفر أو يتيح، بشكل مباشر أو غير مباشـر، خـدمات ماليـة أو غـير                   - ١

  مما يتصل بها من خدمات ـــــــــ
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ــا، لارتكــاب أو تيــسير ارتكــاب عمــل       )أ(   ــا أو جزئي ــستخدم، كلي ــه أن تُ وفي نيت
  إرهابي أو لمنفعة أي شخص يرتكب أو ييسر ارتكاب عمل إرهابي؛ أو 

  يعلم أنها ستُستخدم، كليا أو جزئيا، من طرف جماعة إرهابية أو لمنفعتها،  )ب(  
  .سنوات) ١٠(جريمة ويعاقَب في حالة الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز يكون قد اقترف 

  ):ج (١الفقرة الفرعية   
    ١٩٩٦غسل الأموال لعام ) منع(قانون   

) منـع ( مـن قـانون   ١٩ترد الأحكام الخاصة التي تعـالج مـسألة تجميـد الأمـوال في البنـد                
) منـع ( وبقـانون    ٢٠٠١عـام   غـسل الأمـوال ل    ) منـع ( المعدل بقـانون     ١٩٩٦غسل الأموال لعام    
  .٢٠٠٢غسل الأموال لعام 

  : على ما يلي١٩وينص البند   
  قد ) ”المتهم“يشار إليه في هذا الجزء بوصفه (حيث كان شخص   )١ (١٩“  
  أُدين بارتكاب جريمة غسل الأموال؛ أو   )أ(    
  اتُّهم أو يواجه الاتهام بارتكاب جريمة غسل الأموال؛ أو  )ب(    
   أنه شارك في عملية لغسل الأموال،اشتبِه في  )ج(    
يجـوز للهيئــة المـشرفة أن تقــدِّم إلى المحكمــة طلبـا بإصــدار أمــر بتجميـد الممتلكــات الــتي       

  .يُشتبه على نحو معقول بأن للمتهم فيها نصيب
  .يُقدَّم طلب بموجب هذا البند من جانب أحد الخصوم  ) ألف١(  
ر الهيئة المشرفة أربعـة عـشر يومـا قبـل      دال، تخط ٢٨وفق ما ينص عليه البند        ) باء١(  

صـاحب الممتلكـات موضـوع    )  ألـف  ١(صدور أمـر بموجـب البنـد الفرعـي          
الأمـــر وأي شـــخص آخـــر تعتقـــد الهيئـــة المـــشرفة أن لـــه نـــصيب في تلـــك    

  .الممتلكات
، يجـوز أن يـشمل طلـب أمـر التجميـد المـشار إليـه في                 )٣(رهنا بالبند الفرعي      )٢(  

  : أو عدة عناصر مما يليعنصرا) ١(البند الفرعي 
  ممتلكات محددة تابعة للمتهم؛  )أ(    
بمــا في ذلــك  (جميــع الممتلكــات التابعــة للمتــهم أو المــسجلة باسمــه،        )ب(    

  ؛)الممتلكات المحصَّل عليها بعد صدور الأمر
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بمـــا في ذلـــك (جميـــع الممتلكـــات التابعـــة للمتـــهم أو المـــسجلة باسمـــه   )ج(    
  عدا الممتلكات المحددة؛) عد صدور الأمرالممتلكات المحصَّل عليها ب

  .ممتلكات محددة تابعة لشخص آخر غير المتهم  )د(    
  : حيث  )٣(  
وقعــت جريمــة غــسل الأمــوال الــتي أُديــن أو اتُّهــم المتــهم بارتكابهــا أو   )أ(    

نشاط غسل الأموال الذي يُشتبه أن المتهم شارك فيه ضمن حدود التعريف الـوارد في               
من تعريفات جريمة غسل الأموال يجوز أن تكـون الممتلكـات الـتي             ) ١(الفقرة الفرعية   

موجـودة في   ) ٢(يجوز أن يُقدَّم بشأنها طلب إصدار أمر التجميد عملا بالبنـد الفرعـي              
  أنتيغوا وبربودا أو أي مكان آخر من العالم؛

وقعــت جريمــة غــسل الأمــوال الــتي أُديــن أو اتُّهــم المتــهم بارتكابهــا أو   )ب(    
غسل الأموال الذي يُشتبه أن المتهم شارك فيه ضمن حدود التعريف الـوارد في              نشاط  

من تعريفات جريمـة غـسل الأمـوال لا يجـوز أن تكـون الممتلكـات                ) ٢(الفقرة الفرعية   
ــي          ــد الفرع ــد عمــلا بالبن ــر التجمي ــب إصــدار أم ــشأنها طل ــدَّم ب ــتي يجــوز أن يُق ) ٢(ال

  .موجودة إلا في أنتيغوا وبربودا
 قــدمت الهيئــة المــشرفة طلبــا إلى المحكمــة العليــا بإصــدار أمــر تجميــد          حيــث   )٤(  

 ١٩الممتلكـــات بموجـــب هـــذا البنـــد، يجـــوز للمحكمـــة العليـــا، رهنـــا بالبنـــد 
  :أن ألف،

ــرى في      )أ(     ــة أخـ ــأي طريقـ ــع أي شـــخص أو يتـــصرف بـ ــألا يبيـ ــأمر بـ تـ
ــة أو الظــروف       ــد عــدا الطريق ــر التجمي ــها محــدد في أم إن (الممتلكــات أو أي جــزء من

  المحددة في أمر التجميد؛) وُجدت
تأمر، إذا كانت مقتنعة بأن الظروف تـستلزم ذلـك، بـأن يتـولى أحـد                  )ب(    

  .الأمناء رعاية ومراقبة الممتلكات أو أي جزء منها محدد في أمر التجميد
يجوز للمحكمة العليا، دون تقييد لما تتمتـع بـه بموجـب هـذا البنـد مـن سـلطة                      )٥(  

ئمــا مــن شــروط حــين تــصدر أمــرا بتجميــد ممتلكــات، أن   فــرض مــا تــراه ملا
تصدر حكما يقضي بتلبية جميع الأشياء التالية أو أيا منها إمـا مـن الممتلكـات                

  :أو من جزء منها محدد في أمر التجميد
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ــهم       )أ(     ــشية للمت ــات المعي ــن النفق ــول م ــدر المعق ــدر   (الق ــك الق ــا في ذل بم
والقــدر المعقــول مــن  ) إن وجــدوا(م المتــهم المعقــول مــن النفقــات المعيــشية لمــن يعــوله  

  نفقات الأعمال التجارية؛
القدر المعقول من النفقات الـتي يحتـاج إليهـا المتـهم للـدفاع في إجـراء                   )ب(    

  .متخَذ في حقه بموجب هذا القانون أو أي تهمة جنائية تتصل بهذا الإجراء
 حكمــا يقــضي بتلبيــة تنطبــق القيــود التاليــة علــى أوامــر التجميــد الــتي تتــضمن   )٦(  

  ):٥(نفقات المتهم أو من يعولهم عملا بالبند الفرعي 
الـذي تقتنـع   ) إن وُجد (لا يقضي أي حكم بتلبية النفقات إلا بالقدر           )أ(    

  المحكمة العليا أن المتهم لا يستطيع تلبيته من ممتلكاته غير الخاضعة للتجميد؛
يـة فوائـد متأتيـة مـن     لا يصدر أي حكـم يقـضي بتلبيـة النفقـات مـن أ         )ب(    

الممتلكات المجمدة إذا توافر قدر معقول مـن الاشـتباه بـأن تلـك الفوائـد تعـد ممتلكـات         
  مكتسبة بطريقة غير مشروعة؛

لا يــصدر أي حكــم مــا لم يــتم تقــديم بيــان إلى المحكمــة العليــا عمــلا     )ج(    
   باء؛١٩من البند ) د) (١(بالفقرة 

لمحكمـة العليـا بـأن المتـهم اتخـذ جميـع       لا يصدر أي حكم ما لم تقتنـع ا          )د(    
  الخطوات اللازمة لإخضاع جميع أنصبته في الممتلكات للولاية القضائية للمحكمة؛

ينبغي أن يحدد أي حكم يتعلق بتلبية نفقـات المتـهم الجـزء المحـدد مـن                   )هـ(    
  .الممتلكات الذي يجوز أن تلبى منه النفقات المعنية

 من ممتلكات المتهم غير الخاضـعة للتجميـد أي جـزء            لأغراض هذا البند، يعتبر     )٧(  
  :من تلك الممتلكات

  لا يخضع لأمر بالتجميد يصدر بموجب هذا القانون؛ أو  )أ(    
تكون المحكمة العليا مقتنعة بأنه لا يقع ضمن نطاق ولايتها القـضائية              )ب(    

  ).بصرف النظر عما إذا كان خاضعا لأمر بالتجميد يصدر بموجب هذا القانون(
يقــضي بتــولي ) ٤(مــن البنــد الفرعــي ) ب(حيــث صــدر أمــر بموجــب الفقــرة   )٨(  

أحـد الأمنـاء لأمــور الممتلكـات، يجــوز للأمـين القيــام بـأي شــيء يلـزم بالقــدر       
المعقول للحفاظ على الممتلكـات وتـشمل هـذه المـسألة دون تقييـد لعموميتـها        

  :ما يلي
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  ت؛أن يكون طرفا في إجراء مدني يمس الممتلكا  )أ(    
  أن يكفل أن الممتلكات مؤمَّنة؛  )ب(    
إذا كانـــت الممتلكـــات تتـــألف كليـــا أو جزئيـــا مـــن أوراق ماليـــة أو   )ج(    

  استثمارات، أن يصفي أو يتصرف بطريقة أخرى في الأوراق المالية أو الاستثمارات؛
  :إذا كانت الممتلكات تتألف كليا أو جزئيا من مشروع تجاري  )د(    
ــشروع   أن يوظــــف أو ي  ’١‘     ــاملين في المــ ــخاص العــ ــة الأشــ ــهي وظيفــ نــ

  التجاري؛ و
أن يقوم بأي شيء آخر يكـون لازمـا أو ملائمـا لاسـتمرار المـشروع                  ’٢‘    

  على أساس سليم من الناحية التجارية؛
إذا كانت الممتلكات تتألف كليا أو جزئيـا مـن أسـهم، يجـوز للأمـين           )هـ(    

لـو أنـه المالـك الحقيقـي لهـا علـى ألا       أن يمارس ما يتصل بتلك الأسهم من حقوق كما    
  .يشكل ذلك تعديا على أية حقوق يتمتع بها المالك الحقيقي

يجوز للهيئة المشرفة أن توجه أمرا مكتوبا لمؤسسة مالية بتجميد ممتلكات لمـدة               )٩(  
أقــصاها ســبعة أيــام بينمــا تقــدم إلى المحكمــة العليــا طلبــا لإصــدار أمــر بتجميــد 

  ).١(د الفرعي الممتلكات عملا بالبن
مـن البنـد    ) ١(مـن البنـد الفرعـي       ) أ(حيث قُدِّم طلب عمـلا بـالفقرة          )١( ألف ١٩  

  .، تصدر المحكمة العليا أمرا بتجميد الممتلكات١٩
مـن  ) ١(مـن البنـد الفرعـي       ) ب(حيث قُدِّم طلب عمـلا بـالفقرة          ) ألف١(    

  : لم، لا تصدر المحكمة العليا أمرا بتجميد الممتلكات ما١٩البند 
يكن طلب أمر تجميد الممتلكات مدعوما بإفادة مكتوبـة مـن موظـف           )أ(    

  مرخص له يقول فيها إنه يشتبه في أن المتهم اقترف الجريمة؛
تقتنــع المحكمــة، بعــد النظــر في المــسائل الــواردة في الإفــادة، أن ثمــة          )ب(    

  .مبررات معقولة لذلك الاشتباه
مـن  ) ١(مـن البنـد الفرعـي       ) ج(فقرة  حيث قُدِّم طلـب عمـلا بـال          ) باء١(    

  :، لا تصدر المحكمة العليا أمرا بتجميد الممتلكات ما لم١٩البند 
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يكن طلب أمر التجميد مدعوما بإفادة مكتوبة مـن موظـف مـرخص               )أ(    
  له يدلي فيها بأنه يشتبه في أن المتهم شارك في عملية لغسل الأموال؛

سائل الــواردة في الإفــادة، أن ثمــة   تقتنــع المحكمــة، بعــد النظــر في الم ــ     )ب(    
  .مبررات معقولة لذلك الاشتباه

  حيث صدر أمر بتجميد الممتلكات على أساس أن ـــــــــ  )٢(  
  المتهم اتِهم أو يواجه الاتهام بارتكاب جريمة غسل الأموال؛ أو  )أ(    
  المتهم يُشتبه بمشاركته في عملية لغسل الأموال،  )ب(    
يومــا إذا لم تثبــت ) ٣٠(د الممتلكــات بعــد صــدوره بــثلاثين ينقــضي مفعــول أمــر تجميــ  

عندئــذ علــى المتــهم جريمــة غــسل الأمــوال؛ أو لم يُقــدَّم أي طلــب لإصــدار أمــر بحجــز  
  .الممتلكات أو أمر بتقييم العائدات

حيث تعلـق الطلـب بإصـدار أمـر بتجميـد ممتلكـات محـددة تعـود إلى شـخص                      )٣(  
  :الأمر إلا إذاآخر غير المتهم، لا تصدر المحكمة 

كان الطلـب مـدعوما بإفـادة مكتوبـة مـن موظـف مـرخص لـه تـنص                     )أ(    
  :على أن

الموظــف يــشتبه في أن تلــك الممتلكــات أداة لتمويــل أعمــال     ’١‘      
  إرهابية؛ أو

  يشتبه في أن المتهم له نصيب في تلك الممتلكات؛   ’٢‘      
في الإفــادة، أن ثمــة لم تقتنــع المحكمــة، بعــد النظــر في المــسائل الــواردة    )ب(    

  .مبررات معقولة لذلك الاشتباه
يجوز للمحكمة العليا أن تصدر أمرا بتجميد ممتلكات مـا بـصرف النظـر عمـا                  )٤(  

إذا كان ثمة أي خطر ببيـع تلـك الممتلكـات أو التـصرف فيهـا بطريقـة أخـرى            
  .من شأنها إبطال مفعول هذا القانون

 دال إخطـارا    ٢٨المنـصوص عليهـا في البنـد        توجه الهيئة المشرفة وفقـا للطريقـة          )٥(  
يوما على الأقل قبل صدور أمـر بتجميـد الممتلكـات عمـلا             ) ١٤(أربعة عشر   

إلى المتهم وإلى أي شخص آخر يكون لدى الهيئـة المـشرفة            ) ٤(بالبند الفرعي   
  .مبرر للاعتقاد بأنه قد يكون له نصيب في تلك الممتلكات
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  إجراءات تجميد الأموال  
ن شخص بارتكاب جريمة غسل الأموال أو اتِهم أو يواجـه الاتهـام بارتكـاب               حيث أُدي   

مكتـب  (جريمة غسل الأموال أو اشتُبه بمشاركته في عملية لغسل الأموال، تقـدم الهيئـة المـشرفة              
. طلبا إلى قـاض في المحكمـة العليـا        ) السياسات الوطنية المتعلقة بمراقبة المخدرات وغسل الأموال      

وحيث أُدين المتهم باقتراف جريمة غسل الأموال، يـتعين علـى           . من طرف واحد  ويُقدَّم الطلب   
ولكن، حيث لم يُدن الـشخص بارتكـاب جريمـة غـسل الأمـوال،      . المحكمة إصدار أمر التجميد  

لا تــصدر المحكمــة أمــر التجميــد إلا في الحالــة الــتي تقنــع فيهــا الــسلطة المــشرفة المحكمــة بتــوافر    
  ).الوارد أعلاه( ألف ١٩ الشروط الواردة في البند

من قـانون منـع غـسل الأمـوال للهيئـة المـشرفة أن تـأمر مؤسـسة                  ) ٩ (١٩ويخول البند     
مالية بتجميد ممتلكات شخص أُديـن بارتكـاب جريمـة غـسل الأمـوال؛ أو اتِهـم أو يواجـه اتهـام                      

حية وتـدوم صـلا  . بارتكاب جريمة غسل الأموال أو اشـتُبه بمـشاركته في عمليـة لغـسل الأمـوال      
وإذا رغبت الهيئة المشرفة في تمديـد مـدة   . أيام) ٧(أمر التجميد الصادر بموجب هذا البند سبعة  

  ).١(صلاحية الأمر، لا بد من تقديم طلب إلى المحكمة العليا وفقا للبند الفرعي 
    ١٩٩٣القانون المتعلق بعائدات الجريمة لعام   

لقـانون المتعلـق بعائـدات الجريمـة لعـام          ترد الأحكام المتعلقـة بتجميـد الأمـوال بموجـب ا            
  :وفيما يلي نص تلك البنود.  من القانون٣٨ إلى ٣١ في البنود ١٩٩٣

) ”المتـهم  “٣٢يـسمى في هـذا البنـد وفي البنـد           (حيث كان شـخص       -) ١ (٣١  
  قد ـــــــــ

  أُدين بارتكاب إحدى الجرائم المدرجة في الملحق؛ أو  )أ(    
  لجرائم المدرجة في الملحق؛اتِهم باقتراف إحدى ا  )ب(    
يجوز للمـدعي العـام أن يقـدم إلى المحكمـة العليـا طلبـا بإصـدار أمـر تقييـدي بـشأن أي                          

ممتلكات قابلة للتصفية يملكها المتهم أو ممتلكات محددة قابلـة للتـصفية يملكهـا شـخص                
  .آخر غير المتهم

كتوبــا يجــوز تقــديم طلــب بإصــدار أمــر تقييــدي مــن أحــد الخــصوم ويكــون م    )٢(  
  ومشفوعا بإفادة مكتوبة تبين ــــــــ

حيث أُديـن المتـهم بارتكـاب جريمـة مدرجـة في الملحـق، الجريمـة الـتي                    )أ(    
أديــن بارتكابهــا وتــاريخ الإدانــة والمحكمــة الــتي تمــت فيهــا الإدانــة ومــا إذا قُــدم طلــب     

  استئناف بشأن الإدانة؛
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 الملحـق، الجريمـة الـتي    حيث لم يُدَن المتهم بارتكاب جريمة مدرجـة في      )ب(    
  اتِهم بارتكابها ومبررات الاعتقاد بأن المتهم اقترف تلك الجريمة؛

  بيان بالممتلكات التي طُلب الأمر التقييدي بشأنها؛  )ج(    
  اسم وعنوان الشخص الذي يُعتقد بأنه يملك تلك الممتلكات؛  )د(    
   الجريمة؛دواعي الاعتقاد بأن تلك الممتلكات لها صلة بارتكاب  )هـ(    
دواعي الاعتقاد بأن المتهم استفاد منها بـشكل مباشـر أو غـير مباشـر                 )و(    

  في ارتكاب الجريمة؛
حيث استهدف الطلب إصدار أمر تقييـدي بـشأن ممتلكـات شـخص               )ز(    

آخــر غــير المتــهم، دواعــي الاعتقــاد بــأن تلــك الممتلكــات لهــا صــلة بارتكــاب الجريمــة     
  ؛وتخضع للمراقبة الفعلية للمتهم

ــر          )ح(     ــر بــالحجز أو أم ــه يجــوز أو يمكــن إصــدار أم ــي الاعتقــاد بأن دواع
  .بالمصادرة بموجب هذا القانون فيما يتعلق بتلك الممتلكات

ــا       ) ١ (٣٢   ــا طلب ــا بهــذا البنــد، حيــث قــدم المــدعي العــام إلى المحكمــة العلي رهن
  بإصدار أمر تقييدي بشأن ممتلكات واقتنعت المحكمة بأن ـــــــ

المتهم أُديـن بارتكـاب جريمـة مدرجـة في الملحـق أو ثبتـت عليـه تهمـة                     )أ(    
  ارتكاب تلك الجريمة؛

ــهم ارتكــب الجريمــة في حــال       )ب(     ــأن المت ــة للاعتقــاد ب ثمــة مــبررات معقول
  تتم إدانته بارتكابها؛ لم
ثمة سبب معقول للاعتقاد بأن الممتلكـات لهـا صـلة بارتكـاب الجريمـة                 )ج(    

  د منها بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الجريمة؛أو أن المتهم استفا
ــا صــلة بارتكــاب         )د(     ــأن الممتلكــات له ــاد ب ــة للاعتق ــبررات معقول ــة م ثم

الجريمة وأنها تخضع للمراقبة الفعلية للمتهم حيث استهدف الطلب إصدار أمر تقييـدي             
  بشأن ممتلكات شخص آخر غير المتهم؛ و

اد بأنـه يمكـن إصـدار أمـر بـالحجز أو أمـر          ثمة مـبررات معقولـة للاعتق ـ       )هـ(    
  بالمصادرة بموجب هذا القانون فيما يتعلق بتلك الممتلكات،

  تصدر المحكمة أمرا  
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يحظر على المتهم أو أي شخص بيـع الممتلكـات أو أي جـزء منـها أو                   )و(    
نــصيب فيهــــــا يحــدده الأمــر أو التــصرف فيهــا بطريقــة أخــرى غــير تلــك الــتي يحــددها  

  الأمر؛ و
ــأن الظــروف          )ز(     ــة ب ــث اقتنعــت المحكم ــام، حي ــدعي الع ــن الم ــب م  بطل

  تستلزم ذلك ــــــــــ
تأمر بأن يتولى أمين عمومي أو شخص آخر تعيِّنـه رعايـة الممتلكـات                ’١‘    

أو أي جــزء منــها محــدد في الأمــر وأن يــدير جميــع الممتلكــات أو أي   
  ؛جزء منها أو يتصرف فيها بطريقة أخرى وفق تعليماتها

ــا        ’٢‘   و   ــى عــن حيازته ــأن يتخل ــزم أي شــخص يحــوز تلــك الممتلكــات ب تُل
للأمين العمومي أو الـشخص المعـيَّن بموجـب الفقـرة الفرعيـة         

  .لرعاية ومراقبة الممتلكات) ١(
إلى أن يُعيَّن أمين عمومي، يقوم بمهامه أمين سـجلات المحكمـة العليـا أو نائبـه                   )٢(  

  .أو مساعده
رهنًـا بمـا تـراه المحكمـة ملائمـا      ) ١(مر بموجـب البنـد الفرعـي    يجوز أن يصدر أ   )٣(  

من الـشروط ويجـوز أن يـنص، دون تقييـد لعموميـة هـذه المـسألة، علـى تلبيـة                     
  :جميع الأشياء التالية أو أي منها من الممتلكات أو من جزء محدد منها

بمــا في ذلــك القــدر (القــدر المعقــول مــن النفقــات المعيــشية للــشخص    )أ(    
والقـدر المعقـول مـن      ) إن وُجـدوا  (ول من النفقات المعيـشية لمـن يعـولهم الـشخص            المعق

  النفقات التجارية؛
 القدر المعقول من النفقـات الـتي يحتـاج إليهـا الـشخص للـدفاع فيمـا           )ب(    

  .يتعلق بالتهمة الجنائية الموجهة له وأي إجراءات تتم بموجب هذا القانون
ــة للاعتقــاد بــأن الممتلكــات تخــضع   في تحديــدها لمــدى وجــود مــبررات   )٤(    معقول

للمراقبة الفعلية للمتهم، يجـوز للمحكمـة أن تنظـر في المـسائل المـشار إليهـا في         
  .٢٣من البند ) ٢(البند الفرعي 

حيث وُجـه إلى الأمـين العمـومي أو الـشخص المعـيَّن بموجـب الفقـرة الفرعيـة                     )٥(  
ايــة أي ممتلكــات، يجــوز أمــر برع) ١(مــن البنــد الفرعــي ) ز(مــن الفقــرة ) ١(

للأمين العمومي أو ذلك الشخص الآخر أن يطلـب مـن المحكمـة تعليمـات أو               
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يوجه إليها أي سؤال فيما يتعلق بإدارة الممتلكات الخاضعة لمراقبته أو الحفـاظ             
  .عليها

علـــى جميـــع الأشـــخاص ) ٤(يُـــوزَّع الطلـــب المقـــدم بموجـــب البنـــد الفرعـــي   )٦(  
رى المحكمة أن الأمر يهمه وجميع هـؤلاء الأشـخاص   المهتمين به أو من منهم ت     

  .يحق لهم حضور جلسة الاستماع والإدلاء بآرائهم
مـن  ) ١(يكون الأمـين العمـومي أو الـشخص المعـيَّن بموجـب الفقـرة الفرعيـة                   )٧(  

ــرة  ــد الفرعــي   ) ز(الفق ــن البن ــق     ) ١(م ــا يتعل ــه فيم ــة ب ــة المنوط ــد أدى المهم ق
  .ليمات المحكمةبموضوع الطلب إذا تصرف وفق تع

  ٣٣ -  
، يجــوز للمحكمــة أن تلــزم التــاج ٣٢قبـل إصــدار أمــر بموجــب البنـد     -) ١(    

ــدفع التعويــضات         ــدات ب ــن التعه ــة ملائمــا م ــراه المحكم ــا ت ــديم م بتق
  .والتكاليف أو كليهما فيما يتعلق بإصدار وتنفيذ الأمر

ر لأغــراض هــذا البنــد، يجــوز للمــدعي العــام، بعــد التــشاور مــع وزي ــ    )٢(    
العــدل، أن يقــدم، باســم التــاج، إلى المحكمــة مــا تطلبــه مــن تعهــدات  

  .فيما يتعلق بدفع التعويضات أو التكاليف أو كليهما
قبل إصـدار أمـر تقييـدي، يجـوز للمحكمـة أن تخطـر أي شـخص تـرى أن لـه                        - ٣٤  

نصيب في الممتلكات وأن تـستمع لـه مـا لم تـر أن إخطـاره علـى ذلـك النحـو                     
ــل إصــدار الأمــر   ــد الممتلكــات أو    قب ــاء أو تبدي ــسبب في إخف مــن شــأنه أن يت

  .حدوث انخفاض في قيمتها
تُوجَّه نسخة من الأمر التقييدي إلى الشخص المعني بذلك الأمر بالطريقة الـتي               - ٣٥  

  .تحددها المحكمة أو وفق ما تنص عليه لوائحها
 أو العقـارات    تُسجَّل نسخ من الأوامر التقييدية التي تتعلـق بالأراضـي           ) ١(  - ٣٦  

أو الممتلكات القابلة للتوريث الموجودة في أنتيغوا وبربودا لدى أمـين           
سجلات المحكمة العليا عملا بقانون الإنفاذ المتبادل للأحكـام ولـدى           

  .أمين سجلات الأراضي
لا يسري مفعول أمر تقييدي ما لم يُسجَّل وما لم يـتم ذلـك بموجـب                  )٢(    

  .قانون الأراضي المسجلة
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حيث تم حفـظ أو تـسجيل التفاصـيل المتعلقـة بـأمر تقييـدي، حـسب                   )٣(    
الاقتضاء، وفقا لقـانون الإنفـاذ المتبـادل للأحكـام أو قـانون الأراضـي               

، يعتـبر مـن يتـصرف في الممتلكـات في           ٣٧المسجلة، ولأغراض البنـد     
  .وقت لاحق على علم بالأمر التقييدي وقت تصرفه فيها

أي شخص يخالف عن قصد أمرا تقييديا وذلك ببيع الممتلكـات الـتي               ) ١ (- ٣٧  
يسري عليها الأمر التقييدي أو التصرف فيها بطريقة أخرى يرتكـب           

  —جريمة يصدر بشأنها قرار اتهام ويعاقب عليها في حال الإدانة 
 دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة ١٠٠ ٠٠٠بغرامــة مقــدارها   )أ(    

سنوات أو كليهما عندما يتعلـق الأمـر بـشخص        ) ٥(كية أو بالسجن لمدة خمس      الأمري
  طبيعي؛ أو

 دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة ٥٠٠ ٠٠٠بغرامــة مقــدارها   )ب(    
  .الأمريكية عندما يتعلق الأمر بهيئة اعتبارية

 أو حـصل   تلـك الممتلكـات  حيث صدر أمـر تقييـدي بـشأن ممتلكـات وبيعـت         )٢(  
وكـان البيـع أو التـصرف       ها بطريقة أخرى مخالِفة للأمر الزجـري،        التصرف في 

ــة أو دون إشــعار،         ــن ســوء ني ــير كــاف أو حــصل ع ــل غ ــاء مقاب يجــوز تم لق
للمدعي العام أن يطلب إلى المحكمـة الـتي أصـدرت الأمـر إصـدار أمـر يقـضي                   

  .ببطلان ذلك البيع أو التصرف
بـشأن عمليـة بيـع أو       ) ٢(رعـي   حيث قدم المدعي العام طلبا بموجـب البنـد الف           )٣(  

  :تصرف، يجوز للمحكمة أن تقوم بما يلي
تلغـي البيـع أو التـصرف اعتبـارا مـن اليـوم الـذي حـصل فيـه البيــع أو            )أ(    

  التصرف؛ أو
ــر         )ب(     ــه الأم ــذي صــدر في ــوم ال ــن الي ــارا م ــصرف اعتب ــع أو الت تلغــي البي

بموجـب هـذا البنـد وتعلـن بطــلان حقـوق الأشـخاص الـذين حــصلوا        
لى أنصبة في الممتلكات في اليوم الـذي تم فيـه البيـع أو التـصرف أو                 ع

  .بعده وقبل يوم صدور الأمر بموجب هذا البند
  ______يظل الأمر التقييدي ساري المفعول إلى أن   - ٣٨  
  ؛٣٩ يلغى أو يُعدَّل بموجب البند   )أ(    
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  ؛ أو٤٠ينقضي مفعوله بموجب البند   )ب(    
و أمـــر بالمـــصادرة، حـــسب الاقتـــضاء، بـــشأن يـــصدر أمـــر بـــالحجز أ  )ج(    

  الممتلكات التي يتعلق بها الأمر؛ أو
ــاج         )د(     ــر للحجــز مــن طــرف الت ــا الأم ــق به ــتي يتعل تخــضع الممتلكــات ال

  .بموجب أي تشريع آخر
  

  الإجراء
حيث أُدين شخص أو اتِهم بارتكاب جريمـة واردة في ملحـق القـانون، يجـوز للمـدعي                    

في المحكمة العليا إصدار أمر تقييـدي بـشأن ممتلكـات موجـودة بحـوزة      العام أن يطلب إلى قاض      
أو ممتلكات موجودة بحوزة شـخص ثالـث منِحـت لـه كهبـة مـن طـرف الـشخص                    /الشخص و 

 قائمــة بــالجرائم ٣وتــرد في المرفــق . ويجــوز تقــديم الطلــب مــن طــرف واحــد . المــدان أو المتــهم
  .المدرجة في الملحق

  
  آخرتجميد الأموال بطلب من بلد 

  
  ١٩٩٦غسل الأموال لعام ) منع(قانون 

، يجــوز إصــدار أمــر يقــضي بتجميــد الأمــوال بطلــب مــن بلــد آخــر  ٢٣بموجــب البنــد   
  .أقيمت معه معاهدة لتبادل المساعدة القضائية في المسائل الجنائية

  
  ١٩٩٣قانون تبادل المساعدة القضائية في المسائل الجنائية لعام 

ن، يجـوز إصـدار أمـر يقـضي بتجميـد الأمـوال بطلـب مـن                  من القانو  ٢٨بموجب البند     
بلــد عــضو في الكمنولــث أو بلــد أقيمــت معــه معاهــدة لتبــادل المــساعدة القــضائية في المــسائل    

  .الجنائية
  

  )د (١الفقرة الفرعية 
، يـتعين علـى أي شـخص يعلـم     ٢٠٠١ من قانون منـع الإرهـاب لعـام    ٨بموجب البند    

أمــوال أو أصــول أخــرى يملــك فيهــا إرهــابي أو تنظــيم إرهــابي  أن بحوزتــه أو تحــت مراقبتــه أيــة 
ومـن البـديهي أنـه ينبغـي إبـلاغ      . نصيبا الاحتفاظ بها ومراقبتها وإبلاغ الهيئة المـشرفة بوجودهـا         

ــة       ــة أو ثقافي ــة أو خيري ــالأموال والمــوارد الاقتــصادية الــتي تُجمــع لأغــراض ديني ــة المــشرفة ب الهيئ
  .ة أهداف إرهابيةويُكتشف بعدئذ أنها حُولت لخدم
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 علــى المــصارف والمؤســسات ٢٠٠١ مــن قــانون منــع الإرهــاب لعــام ٧وينطبــق البنــد   
 جميـع الأشـخاص بـأن يطلعـوا علـى           ٨ويلـزم البنـد     .  على الأفراد بالطريقة ذاتهـا     ٨المالية والبند   

 بموجـب   أسماء الإرهابيين والتنظيمات الإرهابيـة الـتي تنـشرها الهيئـة المـشرفة في الجريـدة الرسميـة                 
وأي فـرد يجـري معـاملات تجاريـة مـع شـخص أو تنظـيم ورد في الإعـلان المنـشور في               . ٣البند  

الجريدة الرسمية يُفترَض أنه على علم بأنه يجري معـاملات تجاريـة مـع إرهـابي أو تنظـيم إرهـابي                     
  .وأنه عندئذ يحوز أو يراقب أصولا تعود إلى إرهابي أو تنظيم إرهابي

 مــن القــانون للتحقيــق في أي ٩ة ســلطات واســعة بموجــب البنــد  ولــدى الهيئــة المــشرف  
ــات أو       ــل ائتمان ــة أو تحوي ــداول الأوراق المالي ــة أو ت ــة في مجــال صــرف العمــلات الأجنبي معامل
مدفوعات من طـرف أي مؤسـسة مـصرفية أو عـن طريقهـا أو إليهـا واسـتعراض تلـك المعاملـة                       

ــد أجــنبي أو لأحــد موا     ــصيب لأي بل ــا ن ــدما يكــون فيه ــذا الحكــم واســع    عن ــه، ونطــاق ه طني
يكفــي لــتمكين الهيئــة المــشرفة مــن وقــف تحويــل المــوارد الاقتــصادية الــتي تُجمــع في أنتيغــوا    بمــا

  .وبربودا لخدمة أهداف أخرى، بما في ذلك تمويل الإرهاب والتنظيمات الإرهابية
 علــى الأشــخاص بمــن فــيهم  ٢٠٠١ مــن قــانون منــع الإرهــاب لعــام  ٨وينطبــق البنــد   

فراد العاديين والمحاميين والوسـطاء الآخـرين الـذين يكتـشفون أن بحـوزتهم أو تحـت تـصرفهم                  الأ
، يعـني  ٢٠٠١وفي قـانون منـع الإرهـاب لعـام         . أموال تعـود إلى إرهـابيين أو تنظيمـات إرهابيـة          

  .الأفراد والكيانات” أشخاص“مصطلح 
 التـضامنية بأنهـا      مـن قـانون الجمعيـات التـضامنية، عُرِّفـت الجمعيـات            ١٨٤وفي الفصل     

جمعيــات تهــدف إلى تقــديم العــون لأعــضائها مــن خــلال اشــتراكات طوعيــة يقــدمها الأعــضاء    
وتحظــى مــسألة إســاءة اســتعمال أموالهــا  . بــصرف النظــر عمــا قــد تتلقــاه الجمعيــة مــن تبرعــات 

  : ونصها٨٢من  البند ) ب(بالمعالجة في الفقرة 
يـة ممتلكـات تعـود إلى جمعيـة     إذا حاز أي شخص بالتزوير أو اسـتولى علـى أ       “    

أو إلى أحــد فروعهــا أو أســاء اســتخدام تلــك الممتلكــات أو اســتخدم أي جــزء منــها    
عمـــدا لأغـــراض تخـــالف الأهـــداف المنـــصوص عليهـــا أو المحـــددة في النظـــام الـــداخلي 
للجمعية أو الفرع ومـا يـسمح بـه هـذا القـانون، يُحكـم عليـه، في حـال قُـدمت ضـده            

في هــذا البنــد، بــدفع غرامــة لا تتجــاوز ألــف دولار وبتحمــل   الــشكوى المــشار إليهــا  
ــه        ــذر علي ــتي أســيئ اســتعمالها، وإذا تع ــالغ ال ــع المب تكــاليف الإجــراءات وإرجــاع جمي
ــه      إرجــاع تلــك الأمــوال أو أداء الغرامــة أو تكــاليف إجــراءات المحاكمــة، يُحكــم علي

  .”ربالسجن، مع أو بدون الأشغال الشاقة، لمدة لا تتعدى ثلاثة أشه
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  الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
 جميع المؤسسات الماليـة     ١٩٩٦غسل الأموال لعام    ) منع(من قانون   ) أ (١٣يلزم البند     

بأن تعير انتباها خاصا لجميع المعاملات التجارية المعقدة أو غير العادية أو الضخمة سـواءً تمـت                 
معاملات الدورية الصغيرة الحجـم الـتي       أم لم تتم، ولجميع الأنماط غير العادية من المعاملات ولل         

لا تخدم هدفا اقتـصاديا أو مـشروعا واضـحا وللعلاقـات والمعـاملات مـع رعايـا البلـدان الـتي لم            
تعتمد برنامجا شاملا لمكافحة غسل الأموال، ويشمل ذلـك أيـضا المؤسـسات التجاريـة وغيرهـا           

  .من المؤسسات المالية
 المؤسـسات الماليـة    ١٩٩٦غـسل الأمـوال لعـام       ) منـع (من قانون   ) ب (١٣ويلزم البند     

بأن تبلغ فورا عـن جميـع المعـاملات الـتي قـد تـشكل عمليـات لغـسل الأمـوال أو تكـون لهـا بهـا              
  .صلة

، يــتعين علــى الوســطاء مــن قبيــل ١٩٩٦غــسل الأمــوال لعــام ) منــع(وبموجــب قــانون   
شبوهة فقط حين يعملون لـدى      الأنشطة الم /المحاميين والموثقين والمحاسبين الإبلاغ عن المعاملات     

ــه في الملحــق الأول لقــانون     ــة علــى النحــو المــشار إلي ــع(مؤســسة مالي غــسل الأمــوال لعــام  ) من
ويشمل هذا الأمر، على سبيل المثـال، إجـراء معـاملات عقاريـة بنـاءً               ). ٢انظر المرفق    (١٩٩٦

  .على تعليمات أو معاملات تجارية باسم زبون
ــزم ا    ــك، تل ــادة وبالإضــافة إلى ذل ــام     ٨لم ــوال لع ــع غــسل الأم ــة بمن  مــن الأنظمــة المتعلق
 كل مؤسسة مالية عندما يتصل بها وسيط كمحام أو كاتب عدل عمومي أو محاسـب                 ١٩٩٩

محلف أو محاسب عمومي معتمد أو مراجع حسابات أو شـخص معـين مـن قبـل شـركة بـصفة          
قيـة لمقـدِّم الطلـب أو       مهنية لإجـراء معاملـة تجاريـة باسـم شـخص آخـر التثبـت مـن الهويـة الحقي                   

الشخص الذي يتصرف الوسيط باسمه والحصول على ما يكفي مـن الأدلـة للتحقـق مـن طبيعـة              
  .المعاملة ومصدر الأموال

  
  العقوبات
من قانون منع غسل الأموال، تتمثل العقوبـة عـن عـدم الإبـلاغ          ) و (١٣بموجب البند     

أو /و) لـة منطقـة شـرق الكـاريبي    عم( دولار ٥٠ ٠٠٠عن معاملة مشبوهة في غرامـة مقـدارها        
وبالإضــافة إلى ذلــك، قــد تعلــق الهيئــة التنظيميــة أو تلغــي التــرخيص  . الــسجن لمــدة ســتة أشــهر
  .الممنوح للمؤسسة المالية
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  )أ (٢الفقرة الفرعية 
لا وجـود لقــوانين محـددة تمنــع التجنيــد للجماعـات الإرهابيــة داخـل أو خــارج أنتيغــوا       
 العملية لمنع ذلك التجنيد في رفض منح تـراخيص الـدخول إلى الـبلاد               وتتمثل الطرائق . وبربودا

وقــد تم تزويــد إدارة الهجــرة بنُــسخ مــن قــوائم   : أو الإقامــة فيهــا لمــن يُــشتبه في أنهــم إرهــابيون  
الإرهابيين التي وضـعتها الأمـم المتحـدة ومكتـب التحقيقـات الاتحـادي ويمكـن إجـراء عمليـات                  

ــة ورصــد المــشتبهين عــن كثــب  تفتــيش دقيقــة في جميــع نقــاط ال ــ  وتظــل إدارة . دخول الحدودي
الهجــرة يقظــة وبإمكانهــا الإبــلاغ عــن وصــول أي عــضو مــن أعــضاء الجماعــات المــشبوهة الــتي 

  .تشكل خطرا إرهابيا
وتعــد حيــازة الأســلحة الناريــة والمتفجــرات دون تــرخيص أمــرا غــير قــانوني في أنتيغــوا    
. ة، لا بد من الحصول على ترخيص من مفـوض الـشرطة           ففيما يتعلق بالأسلحة الناري   . وبربودا

ويـنظم مـسألة الأسـلحة الناريـة     . وجميع الأسلحة الأوتوماتيكيـة محظـورة علـى عمـوم المـواطنين          
 مـن قـانون   ١٥٩ويـنظم مـسألة المتفجـرات الفـصل     .  من قـانون الأسـلحة الناريـة      ١٧١الفصل  

وزراء الـصادر بموجـب الفـصل       وتصدير الأسلحة محظـور بموجـب إعـلان مجلـس ال ـ          . المتفجرات
ويعالج مـسألة الاسـتيراد والتـصدير       .  من قانون تصدير الأسلحة والمعدات شبه العسكرية       ١٦٠

ويتـولى  .  في صـيغته المعدلـة     ١٩٥٢غير القانونيين للأسلحة أيضا قانون الجمارك والرسوم لعـام          
. ودا وإدارة الهجـرة   الإنفاذ موظفو الجمارك وهيئـة أمـن المطـارات وأعـضاء جـيش أنتيغـوا وبرب ـ               

ويقوم بتقييم الأخطار الرئيسية مجلـس الأمـن بـأنتيغوا وبربـودا ولجنـة مكافحـة التـهريب وفرقـة                    
وصدقت أنتيغـوا وبربـودا مـؤخرا علـى اتفاقيـة البلـدان          . العمل المشتركة بين الأجهزة الحكومية    

ــذخائر والم       ــة وال ــلحة الناري ــشروع للأس ــير الم ــاج غ ــة لمكافحــة الإنت ــواد  الأمريكي تفجــرات والم
  .الأخرى المتصلة بها والاتجار غير المشروع بها

  
  )هــ(و ) د (٢الفقرتان الفرعيتان 

.  المسائل المثارة في هاتين الفقـرتين الفـرعيتين  ٢٠٠١لا يعالج قانون منع الإرهاب لعام     
ــا    ــا تعالجه ــد أحكام ــانون الجدي ــضمن الق ــانون    . سيت ــة مــن ق وســيجري اعتمــاد الأحكــام التالي

  .١٦ و١٥ و١٤البنود ___ كمنولث النموذجي ال
  

  التحريض على الأعمال الإرهابية أو تشجيعها أو جمع الممتلكات لارتكابها
  ___كل شخص تعمد   - ١٤

  التحريض على ارتكاب عمل إرهابي أو تشجيعه؛  )أ(  
  التحريض على الانضمام إلى جماعة إرهابية أو تشجيعه؛ أو  )ب(  
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  دة جماعة إرهابية أو بغرض ارتكاب عمل إرهابي؛جمع الممتلكات لفائ  )ج(  
يكــون قــد ارتكــب جريمـــــة ويُعاقَــب في حــال الإدانــة بالــسجن لمــدة لا تتعــدى عــشر     

  .سنوات) ١٠(
  ___ كل شخص في موقع   - ١٥

ــة أو مجمــع أو غرفــة أو      )أ(   المالــك أو الــساكن أو المــستأجر أو المكلــف بــأي بناي
جتماعا في تلـك البنايـة أو ذلـك المجمـع أو تلـك الغرفـة                مكان يسمح عن قصد بعقد أشخاص ا      

  أو ذلك المكان؛ أو
المالـــك أو المـــؤجر أو المـــستأجر أو المـــشغِّل أو الوكيـــل أو الربـــان لـــسفينة أو   )ب(  

المالـــك أو المـــؤجر أو المـــستأجر أو المـــشغل أو الوكيـــل أو القائـــد لطـــائرة يـــسمح عـــن قـــصد  
  باستخدام السفينة أو الطائرة؛

 أو التخطــيط ١٤اض ارتكــاب جريمــة مــن الجــرائم المنــصوص عليهــا في البنــد       لأغــر  
لارتكــاب عمــل إرهــابي أو تــشجيعه أو دعمــه، يكــون قــد ارتكــب جريمــة ويعاقَــب في حــال     

  .سنوات) ١٠(الإدانة بالسجن لمدة لا تتعدى عشر 
  

  التآمر لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
 مع شخص آخر في أنتيغوا وبربودا لارتكـاب أي عمـل في             كل شخص يتآمر    )١(  - ١٦

أي مكان خارج أنتيغوا وبربودا ويعد ذلك العمل بموجب هـذا القـانون جريمـة إذا ارتُكـب في                   
  .أنتيغوا وبربودا، كأنما تآمر لارتكاب ذلك العمل في أنتيغوا وبربودا

كـــل شـــخص يتـــآمر مـــع شـــخص آخـــر في مكـــان خـــارج أنتيغـــوا وبربـــودا    )٢(  
ــودا يعــد جريمــة بموجــب هــذا القــانون كأنمــا تــآمر في أنتيغــوا      لا رتكــاب عمــل في أنتيغــوا وبرب

  .وبربودا لارتكاب ذلك العمل
ــام       ــع الإرهــاب لع ــانون من ــدِّل ق ــام    ٢٠٠١ولا يع ــع الإرهــاب لع ــانون قم . ١٩٩٣ ق

ويتناول قانون قمع الإرهاب جرائم تتـصل بأعمـال تخويفيـة مـن قبيـل القتـل والجـرح وتخريـب                     
. ولا تعتــبر هــذه الجــرائم جــرائم ذات طــابع سياســي وبالإمكــان تــسليم مرتكبيهــا . الممتلكــات

  .كما يَعتبر القانون أعمالا من هذا النوع جرائم لو ارتُكبت خارج أنتيغوا وبربودا
  

  )و (٢الفقرة الفرعية 
يتوقــف الإطــار الــزمني لتقــديم المــساعدة القــضائية في التحقيقــات الجنائيــة علــى مــدى      

فتجميــد الأمــوال في مؤســسة ماليــة يمكــن أن يحــدث فــور تقــديم . الطــابع الاســتعجالي للمــسألة
 مـن قـانون     ١٩مـن البنـد     ) ١(الهيئة المشرفة لطلب للتجميد المؤقت للأموال استنادا إلى الفقـرة           
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 يظل ساري المفعـول سـبعة أيـام ريثمـا يـتم تقـديم طلـب رسمـي                ١٩٩٦منع غسل الأموال لعام     
ويمكن الرد خـلال أيـام وربمـا سـاعات علـى المـسائل       .  لإصدار أمر بتجميد الأموال  إلى المحكمة 

المتعلقة بالاستخبارات الجنائية التي توجهها الهيئة المعنيـة إلى الهيئـة المختـصة أو الهيئـة المـشرفة أو                  
  .مكتب السياسات الوطنية المتعلقة بمراقبة المخدرات وغسل الأموال

  
  )ج (٣الفقرة الفرعية 

أبرمــت أنتيغــوا وبربــودا معاهــدات لتبــادل المــساعدة القــضائية في المــسائل الجنائيــة مــع    
وسـنت قانونـا لتبـادل المـساعدة القـضائية         . الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا     

في المــسائل الجنائيــة يــنص علــى تقــديم المــساعدة القــضائية لجميــع بلــدان الكمنولــث ولأي بلــد   
وصدقت أنتيغوا وبربودا على اتفاقية منظمـة الـدول الأمريكيـة           . اهدة بأنتيغوا وبربودا  تربطه مع 

لتبادل المساعدة القضائية، ويمكـن تقـديم هـذا النـوع مـن المـساعدة لجميـع البلـدان الأعـضاء في                      
  .منظمة الدول الأمريكية

  
  )د (٣الفقرة الفرعية 

  :اليةلم تنضم أنتيغوا وبربودا بعد إلى الاتفاقيات الت  
البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم                )أ(  

ــة قمــع الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة       الطــيران المــدني الــدولي، المكمــل لاتفاقي
  .١٩٩٨فبراير / شباط٢٤الطيران المدني الموقع في مونتريال، في 

وعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة،  اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المــشر   )ب(  
  .١٩٨٨مارس / آذار١٠الموقعة في روما في 

البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد المنـصات الثابتـة              )ج(  
  .١٩٨٨مارس / آذار١٠الواقعة على الجرف القاري، الموقع في روما في 

 بغـرض كـشفها، الموقعـة في مونتريـال في           اتفاقية تمييـز المتفجـرات البلاسـتيكية        )د(  
  .١٩٩١مارس /آذار ١

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل، الــتي اعتمــدتها الجمعيــة    )هــ(  
  .١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول١٥العامة للأمم المتحدة في 

ــة         ــودا لطلــب الموافق ــوا وبرب ــان أنتيغ ــرارات إلى برلم ــى وســيتم عمــا قريــب تقــديم ق عل
ــذكورة أعــلاه    ــات الم ــى الاتفاقي ــصديق عل ــول شــهر    . الت ــرارات بحل وســيجري تقــديم تلــك الق

  .٢٠٠٣يونيه /حزيران
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 مـن القـانون المتعلـق باختطـاف الطـائرات في         ٢٠٠وقد جـرى التـصديق علـى الفـصل            
ويتـضمن  .  بغرض إنفاذ أحكام اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطـائرات           ١٩٧٥عام  

 أحكامـا لإنفـاذ الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب الـتي                 ٢٠٠١نع الإرهاب لعام    قانون م 
  .اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب

وتعكف إدارة الشؤون القانونية في الوقت الـراهن علـى اسـتعراض أحكـام الاتفاقيـات                
  .تشريعية التي ينبغي وضعها لإنفاذ تلك الأحكام إنفاذا كاملابغرض تحديد التدابير ال

ويعالج مكتب الـسياسات الوطنيـة المتعلقـة بمراقبـة المخـدرات وغـسل الأمـوال المـسائل                    
  .المتصلة بالعقاقير المحظورة وغسل الأموال والجريمة المنظمة والإرهاب

  
  )و (٣الفقرة الفرعية 

ة دون منح اللجوء للمشتبه بكونهم إرهـابيين بموجـب   يمكن حاليا معالجة مسألة الحيلول   
 يخول لمجلـس    ٣فالبند  .  من قانون طرد الأشخاص غير المرغوب فيهم       ٤٥٠ من الفصل    ٣البند  

وزراء أنتيغوا وبربودا إصدار أمر بـالطرد يلـزم أي شـخص لم يولـد في أنتيغـوا وبربـودا بمغـادرة             
 ٦ويخـول البنـد     .  في الـبلاد إصـدار أمـر بـالطرد         البلاد إذا كان في مصلحة السلم والنظـام العـام         

 من قانون الهجرة للحـاكم العـام أن يحظـر بإصـدار أمـر دخـول أي أجـنبي أو                     ٢٠٨من الفصل   
  .فئة من الأجانب إلى أنتيغوا وبربودا

  
  )ز (٣الفقرة الفرعية 

لا تُعتبر المزاعم بوجود دافع سياسي مـبررات لـرفض تـسليم المطلـوبين بموجـب قـانون                    
 يـنص  ١٩٩٣ذلـك أن قـانون قمـع الإرهـاب لعـام            ). ١٩٩٣ لعـام    ١٢رقـم   (سليم المطلـوبين    ت

لا تُعتـبر جـرائم ذات طـابع سياسـي،ولا تُعتـبر          ) ١انظر المرفق   (على أن أية جرائم ينطبق عليها       
ــة ذات طــابع       ــالجرائم الــتي ينطبــق عليهــا القــانون مــسائل جنائي ــة إجــراءات تتعلــق ب كــذلك أي

  . جنائية ذات طابع سياسيسياسي أو إجراءات
  

  مسائل أخرى
تنـسق مختلـف الـوزارات والإدارات فيمـا بينـها           ). انظـر أدنـاه   (الرسم البيـاني التنظيمـي        

وبغية إضفاء الطابع الرسمـي علـى ترتيبـات التعـاون الـداخلي             . وتتبادل المعلومات بشكل منتظم   
  .هذه، يجري العمل على وضع مشروع مذكرة تفاهم مشتركة
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  وا وبربوداأنتيغ
  الآلية الإدارية لمنع الإرهاب

  
  البرلمان 

 

  مجلس الأمن الوطني

  

   

  

 

  وزير المالية 
  وزير العمل

 المسؤول عن الشرطة
 

  رئيس الوزراء
 مكتب رئيس الوزراء

 

    

      

إدارة الضرائب  
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    ١المرفق 
    ١٩٩٣قائمة الجرائم المدرجة في ملحق قانون قمع الإرهاب لعام     

  القتل  – ١
  القتل غير العمد  – ٢
  الاغتصاب  – ٣
  الاختطاف  – ٤
  الاحتجاز غير المشروع  – ٥
  ى جسدي حقيقي أو في جروحالاعتداء الذي يتسبب في أذ  – ٦
  إضرام النار عمدا  – ٧
من قـانون   ) ٥٨الفصل  (الجرائم المنصوص عليها في أي من الأحكام التالية الواردة في             – ٨

  الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص
  ؛)الجرح بنية التسبب في أذى جسدي خطير (١٧البند   )أ(  
  ؛)التسبب في أذى جسدي خطير (١٩البند   )ب(  
محاولـــة الخنـــق ومـــا إلى ذلـــك بغـــرض ارتكـــاب أو المـــساعدة في    (٢٠نـــد الب  )ج(  

  ؛)ارتكاب أي جريمة يصدر بشأنها قرار اتهام
استخدام الكلوروفـورم ومـا إلى ذلـك في ارتكـاب أو المـساعدة في                (٢١البند    )د(  

  ؛)ارتكاب أي جريمة يصدر بشأنها قرار اتهام
 إلى ذلك بغرض القتل أو إلحـاق أذى         الاستخدام المتعمد للسم وما    (٢٢البند    )هــ(  

  ؛)جسدي خطير
  .)الاستخدام المتعمد للسم وما إلى ذلك بنية الجرح إلخ (٢٣البند   )و(  

مـن قـانون الجـرائم      ) ٥٨الفـصل   (جريمة منصوص عليها في الأحكام التالية الـواردة في            – ٩
  ___المرتكبة ضد الأشخاص 

  )اختطاف أي امرأة (٤٨البند   )أ(  
  )سرقة الأطفال (٥١ند الب  )ب(  
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مــن قــانون ) ٥٨الفــصل (اســتخدام المتفجــرات بغــرض ارتكــاب جــرائم نــص عليهــا     – ١٠
  الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص

  ؛)التسبب في إحداث جرح جسدي بالبارود (٢٧البند   )أ(  
تفجـــير البـــارود أو إرســـال مـــواد متفجـــرة إلى أي شـــخص بنيـــة   (٢٨البنـــد   )ب(  

  ؛)طيرالتسبب في أذى جسدي خ
  ؛)وضع البارود قرب بناية بنية إلحاق أذى جسدي بأي شخص (٢٩البند   )ج(  

 لعـام  ١١رقـم   (١٩٧٢الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون الأسـلحة الناريـة لعـام             – ١١
١٩٧٢(  

  ؛)حيازة أسلحة نارية أو ذخائر بنية الجرح) (أ (١٢جريمة نص عليها البند   )أ(  
اســـتخدام أســـلحة ناريـــة أو ذخـــائر لمقاومـــة  (١٣البنـــد جريمـــة نـــص عليهـــا   )ب(  

  ؛)الاعتقال
مـن قـانون   ) ٥١الفـصل  ( مـن  ١٠ و   ٩ و   ٨ و   ٤ و   ٣ و   ٢جريمة نصت عليها البنود       – ١٢

  .الأضرار المتعمدة
 لعــام ٢١رقــم  (١٩٧٥جريمــة نــص عليهــا القــانون المتعلــق باختطــاف الطــائرات لعــام   – ١٣

١٩٧٥(  
  يمة ورد ذكرها في فقرة سابقة من هذا الملحقمحاولة ارتكاب أي جر  – ١٤
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    ٢المرفق 
غـسل الأمـوال لعـام      ) منع(الملحق الأول لقانون    (قائمة أنشطة المؤسسات المالية         

١٩٩٦(  
وفــق التعريــف الــوارد في القــانون المــصرفي  ” مــشروع مــالي“و ” مــشروع مــصرفي“  – ١

  ؛)غير المصرفية(وقانون المؤسسات المالية 
وفق التعريف الوارد في قـانون الـشركات التجاريـة        ” مصرفي دولي خارجي  مشروع  “  – ٢

  الدولية؛
  رؤوس الأموال المستثمرة في المضاربات؛  – ٣
  خدمات تحويل الأموال؛  – ٤
إصـــدار وإدارة صـــكوك المـــدفوعات مثـــل بطاقـــات الائتمـــان والـــشيكات الـــسياحية     – ٥

  والحسابات المصرفية؛
  الضمانات والالتزامات؛  – ٦
  :المتاجرة للحساب الشخصي أو لحساب زبائن في  – ٧

مثـل الـشيكات والأوراق النقديـة وشـهادات الإيـداع           (صكوك أسـواق النقـد        )أ(  
  )والأوراق التجارية وما إلى ذلك

  صرف العملات الأجنبية  )ب(  
مثــل أوراق المــستقبليات (الــصكوك الماليــة وصــكوك مــشتقات الــسلع الأوليــة   )ج(  

ــارات و ــدلات الفوائــد وصــكوك صــرف العمــلات      وأوراق الخي صــكوك مع
  ؛)الأجنبية

  الأدوات القابلة للتحويل أو التفاوض  )د(  
  الوساطة المالية؛  – ٨
  إقراض الأموال والرهن؛  – ٩

  ؛)مثل دور الصرافة(صرف العملات   – ١٠
  المشاريع التجارية في مجال الممتلكات العقارية؛  – ١١
  الاتحادات الائتمانية؛  – ١٢
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  ؛)القروض العقارية(نشاء جمعيات البناء إ  – ١٣
  مؤسسات التروست التجارية؛  – ١٤
  الكازينوهات؛  – ١٥
  القمار عبر الإنترنت؛  – ١٦
  .مراهنات الألعاب الرياضية  – ١٧
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    ٣المرفق 
  ١٩٩٣قائمة الجرائم المدرجة في ملحق القانون المتعلق بعائدات الجريمة لعام     

مــن ) ج (٥لمراقبــة بغــرض عرضــها للبيــع، خلافــا للبنــد حيــازة المخــدرات الخاضــعة ل  – ١
  ).١٩٧٣ لعام ٢١رقم  (١٩٧٣قانون إساءة استخدام المخدرات لعام 

ــد       – ٢ ــا للبن ــة، خلاف ــانون إســاءة   ١٩الاتجــار في المخــدرات الخاضــعة للمراقب ــن ق ــف م  أل
  ).١٩٧٣ لعام ٢١رقم  (١٩٧٣استخدام المخدرات لعام 

فاظ بالأربـاح المحـصلة مـن الاتجـار بالمخـدرات، خلافـا             مساعدة شخص آخر في الاحت      – ٣
ــد  ــام    ١٩للبن ــانون إســاءة اســتخدام المخــدرات لع ــاء مــن ق ــم  (١٩٧٣ ب ــام ٢١رق  لع
١٩٧٣.(  

 أو ارتكـاب جريمـة التزويـر خلافـا للبنـود      ٦٣المشاركة في التزوير المـنظم خلافـا للبنـد         – ٤
  .لارسيني من قانون ٤٤ من الفصل ٢٣ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨

 ٦١خلافـا للبنـد   )  من هـذا الملحـق  ٤ و ٣ و   ٢ و   ١المتصل بالفقرات   (غسل الأموال     – ٥
  .من هذا القانون

 ٤ و ٣ و  ٢ و   ١يتـصل بـالفقرات     (حيازة الممتلكات المتأتية من نـشاط غـير مـشروع             – ٦
  . من هذا القانون٦٢خلافا للبند ) من هذا الملحق

   


